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تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل

عدد المواد: 18
تعریف النص: مرسوم رقم 1917 تاریخ : 06/04/1979
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فھرس القانون
المواد (18-1)

المواد

المادة 1

المادة الاولى: یحدد ھذا المرسوم اصول وقواعد توزیع اموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عنھ في المادتین
87 و 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاریخ 30/6/1977 على البلدیات واتحادات البلدیات . تتألف اموال ھذا

الصندوق من الرسوم التي تستوفیھا الدولة والشركات لحساب جمیع البلدیات كما ھي محددة في القوانین المرعیة
الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تودع الاموال المبینة في المادة الاولى من ھذا المرسوم في مصرف لبنان باسم الخزینة العامة, ویفتح في قیود
مصلحة الخزینة في وزارة المالیة- حساب خاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" یتم تحریك ھذا الحساب وفقا

لاصول- تحدد بقرار مشترك من وزیر الداخلیة ووزیر المالیة.

المادة 3
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مادة 3: یتوجب على محتسب الخزینة المركزي في وزارة المالیة, وعلى المحتسب المركزي في المدیریة العامة
للجمارك, كل فیما یختص بھ, تصفیة حصص البلدیات من الرسوم التي تستوفیھا الدولة وذلك في نھایة كل شھر

وایداعھا لدى مصرف لبنان في حساب "الصندوق البلدي المستقل" ویبلغ وزارة الداخلیة مصلحة الشؤون البلدیة
والقرویة - نسخة عن ھذا الایداع.

المادة 4 (عدلت بموجب مرسوم 3038 / 2000) (عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991)

1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم الصندوق البلدي المستقبل المفتوح في قیود مصلحة الخزینة في وزارة المالیة:
- نفقات الرواتب والاجور والتعویضات التي یتقضاھا عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدیة والقرویة

اما عن طریق التعاقد او الاستخدام والذین تتناول مھامھم اعمال مختلف البلدیات.
- نفقات اللوازم والاشغال التي تخصص لجمیع البلدیات

2- تحدد قیمة ھذه النفقات سنویا بقرار مشترك یصدر عن وزیري الداخلیة والمالیة.
3- تحدد قیمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جمیع البلدیات والتي تقتضیھا مصلحة عامة ضروریة

بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزیر الداخلیة والشؤون البلدیة والقرویة.

المادة 5 (عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991)

یعقد وزیر الداخلیة ومدیر الداخلیة العام كل في نطاق صلاحیاتھ النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون
المحاسبة العمومیة.

- یراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالیة ینتمي الى الفئة الثالثة على الاقل یسمى بقرار من وزیر المالیة.
- یصفي النفقة رئیس المحاسبة في مصلحة الشؤون البلدیة والقرویة.

- یتولى صرف النفقة رئیس مصلحة الشؤون البلدیة والقرویة.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 7425 تاریخ 24/10/95 ج.ر 44 تاریخ 2/11/95

وفي حال قرر مجلس الوزراء تكلیف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفیذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص
لجمیع البلدیات, یصار الى عقد النفقة وتصفیتھا وصرفھا ومراقبتھا وفقا لاحكام الانظمة المالیة المعتمدة لدى الادارة

العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لھا قیمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزیري المالیة
والشؤون البلدیة والقرویة.

المادة 6

مادة 6: بعد حسم قیمة النفقات المذكورة في المادة الرابعة یتم توزیع رصید اموال "الصندوق البلدي المستقل" على
البلدیات وعلى الاتحادات البلدیة وفقا للاسس المحددة ادناه.

المادة 7

مادة 7: تقسم كتلة المبالغ المتجمعة في الصندوق الى قسمین: یؤلف القسم الاول المبلغ الذي یجب توزیعھ على
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ى ي غ م ى ي غ م
الاتحادات وھو بنسبة خمس وعشرین بالمئة من المبالغ المذكورة على الاكثر. ویؤلف القسم الثاني المبلغ الذي یجب

توزیعھ على البلدیات وھو بنسبة خمس وسبعین بالمئة من ھذه المبالغ على الاقل. یجري التوزیع على الاتحادات وعلى
البلدیات وفقا للاسس المحددة في ھذا المرسوم وفي مھلة اقصاھا نھایة شھر ایلول من كل سنة.

المادة 8

مادة 8: تقسم الحصة العائدة للاتحادات المحددة في المادة الخامسة من ھذا المرسوم الى قسمین: - القسم الاول وقدره
/25%/ خمس وعشرون بالمئة من المبلغ یوزع بصورة نسبیة على الاتحادات المنشأة اصولا وعلى اساس عدد سكان
كل منھا, ویخصص لدعم موازنة الاتحادات . - القسم الثاني وقدره /75%/ خمس وسبعون بالمئة من المبلغ, یخصص

لمشاریع التنمیة ضمن نطاق الاتحادات . تراعى عند توزیع ھذا القسم, المناطق التي ھي بحاجة الى تنمیة, وتمنح
الاولویة لنفقات الدروس التي تطلبھا الاتحادات , وللمشاریع التي تكون ھذه الاتحادات قد انجزت دروسھا.

المادة 9

مادة 9: یجرى توزیع القسم الاول المخصص لدعم موازنة الاتحادات بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة وذلك
على أساس عدد سكان كل اتحاد كما ھو مقید في سجلات الاحوال الشخصیة, ودون مراعاة ایة قاعدة اخرى. ویجرى
توزیع القسم الثاني المخصص لمشاریع التنمیة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة, یحدد مرسوم التوزیع وجھة

استعمال المبلغ المخصص للتنمیة.

المادة 10

مادة 10: یتم دفع المبالغ العائدة لاتحادات البلدیات المحددة وفقا للاسس المبینة اعلاه, الى صندوق الاتحاد الخاص ,
بناء على طلب الاتحاد صاحب العلاقة, ویجرى انفاقھا وفقا لاحكام قانون البلدیات ولاصول المحاسبة العامة.

المادة 11 (عدلت بموجب مرسوم 9093 / 2002)

تقسم الحصة العائدة للبلدیات , المحددة في المادة الخامسة اعلاه الى قسمین:
- القسم الاول وقدره /70% / سبعون بالمئة من المبلغ یخصص لدعم موازنة البلدیات ویوزع وفقا للاسس التالیة:
- ستون بالمئة /60% / من ھذه الحصة, توزع على جمیع البلدیات بصورة نسبیة على اساس عدد سكان كل منھا

المقیدین في سجلات الاحوال الشخصیة.
- اربعون بالمئة /40% / من ھذه الحصة, توزع ایضا على جمیع البلدیات بصورة نسبیة على اساس الحاصل الفعلي

لرسومھا
المباشرة خلال السنتین السابقتین.

لا یدخل في ھذا الحساب النقد المدور والامانات وحاصل بیع الاملاك البلدیة والاحراج المشاعیة وعائدات ھذه الاملاك
او الاحراج والقروض والھبات .

- القسم الثاني وقدره /30% / ثلاثون بالمئة من المبلغ یخصص لمشاریع التنمیة في البلدیات ولانعاش المناطق
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وخاصة الریفیة منھا.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 9093 ت 15/11/2002 ج ر 63 ت 21/11/2002 ومعدلة بالمرسوم 1117 تاریخ

18/3/2008 ج.ر 13
- تستفید كل بلدیة یتم في نطاقھا انشاء مطمر صحي او معمل معالجة للنفایات الواردة من البلدیات الاخرى من زیادة

على حصتھا في العائدات التي تترتب لھا من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما یلي :
- ما یوازي قیمة ستة دولارات امیركیة بالعملة اللبنانیة عن كل طن من النفایات الواردة للمطمر الصحي من البلدیات

الاخرى
- ما یوازي قیمة اربعة دولارات امیركیة بالعملة اللبنانیة عن كل طن من النفایات الواردة لمعمل المعالجة من البلدیات

الاخرى .
- تتحمل كل بلدیة من البلدیات المستفیدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة كل بنسبة حجم ما تستفیده من خدمات

النفقات عن ھذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة علیھا من حصتھا في الصندوق البلدي المستقل .
- تحدد بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات اصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدیة لصالح البلدیة التي

ینشأ فیھا المطمر الصحي أو معمل المعالجة.

المادة 12

مادة 12: یجرى توزیع القسم الاول المخصص لدعم موازنة البلدیات , وفقا للاسس المبینة في المادة السابقة وذلك
بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة ودون مراعاة ایة قاعدة اخرى. یجرى توزیع القسم الثاني المخصص لمشاریع

التنمیة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة, على ان تحدد فیھ وجھة استعمال المبلغ المخصص للتنمیة.

المادة 13

مادة 13: یتم دفع المبالغ العائدة للبلدیات المحددة وفقا للاسس المبینة اعلاه الى صندوق البلدیة الخاص بناء على طلب
البلدیة صاحبة العلاقة ویجري انفاقھا وفقا لاحكام قانون البلدیات ولاصول المحاسبة فیھا. ولا یتم دفع حصص البلدیات

الاعضاء في الاتحاد قبل تسدید ما یترتب علیھا لصندوق الاتحاد وفقا لاحكام المادة 133 من قانون البلدیات , ویمكن
بقرار من وزیر الداخلیة اقتطاع المبالغ المستحقة ودفعھا مباشرة الى صندوق الاتحاد.

المادة 14

مادة 14: تصفى, خلال مھلة اقصاھا خمس سنوات , اموال الصندوق البلدي العام واموال صندوق التجھیز البلدي,
التي سبق ان وزعت على البلدیات قبل صدور ھذا المرسوم وفقا للقواعد والانظمة التي كانت مرعیة الاجراء عند

التوزیع.

المادة 15

مادة 15: توزع وفقا لاحكام ھذا المرسوم اموال الصندوق البلدي العام واموال صندوق التجھیز البلدي, التي لم توزع
صدوره تاریخ قبل البلدیات على بعد



بعد على البلدیات قبل تاریخ صدوره.

المادة 16

مادة 16: توزع على جمیع البلدیات دون استثناء عائدات الرسوم المشتركة والمواد الملتھبة العائدة لعام 1971 وما یلیھ
حتى نھایة عام 1978 وفقا للنسب الموضوعة لتوزیعات عام 1970 .

المادة 17

مادة 17: تلغى جمیع الاحكام المخالفة لاحكام ھذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونھ .

المادة 18

مادة 18: ینشر ھذا المرسوم ویبلغ حیث تدعو الحاجة ویعمل بھ فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 6 نیسان سنة 1979
الامضاء: الیاس سركیس

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء
الامضاء: سلیم الحص

وزیر الداخلیة
الامضاء: صلاح سلمان


